إعلان كمبالا 


حول مستقبل الترتيبات الدستورية في السودان 


KT‏ نشرهذا الكتاب بمساعدة من الجموعة 
مل 89 الأوروبية والآراء الواردة فيه لا تعبر بالضرورة 
a”‏ عن الرأي الرسمي للمسفوضية الأوروبية 


مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الانسان 


# هيئة علمية وبحثية وفكرية تستهدف تعزيز حقوق الإنسان في العالم 
لعربي.. ويلتزم المركز في ذلك بكافة العهود والإعلانات العالمية لحقوق 
لإنسان. ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق الأنشطة والأعمال 
لبحثية والعلمية والفكرية بما في ذلك البحوث التجريبية والأنشطة 
ا يتبنى المركز لهذا الغرض برامج علمية وتعليمية. تشمل القيام بالبحوث 
لنظرية والتطبيقية: وعقد المؤتمرات والندوات وال مناظرات والحلقات 
لدراسية. ويقدم خدماته للدارسين في مجال حقوق الإنسان. 

#الا ينخرط المركز في أية أنشطة سياسية ولا ينضم لأية هيئة سياسية 
عربية أو دولية تؤثر على نزاهة أنشطته. ويتعاون مع الجميع من هذا 


a 
المدير التنفيذي المستشار الأكاديمي‎ 
مجدي النعيم محمد السيد سعيد‎ 


مدير المركز 
بهي الدين حسن 


إعلان كمبا له 
حول مستقيل الترتيبات 
الدستورية في السودان 
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الناشر : 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 
4شارع رستم جاردن سيتي القاهرة 
تليفون : ۷٩۹٤1۰1٥‏ - ۷۹۰۱۱۱۲ (۲۰۲) 
فاكس : ۷۹۲۱۹۱۳ 


العنوان البريدى: 

ص ب: ۱۱۷ e‏ الشعب-القاهرة 
E.mail: info @cihrs.org‏ 

الموقع على الإنترنت: WWW .Cİ1S.01£‏ 


الصف الالكتروني: مركز القاهرة 
غلاف وإخراج: أيمن حسين 
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اجتمع في كمبالا بيوغندا في يومي ۲١‏ و۲۷ 
فار وة شن مرك القاهرة لدرانتات 
حقوق الإنسان وباستضافة حركة عموم أفريقيا 
تسعة عشر من الخبراء/ات السودانيين وعدد من 
المراقبين المصريين واليوغنديين: وبعض الخبراء 
الد وون لتاقتفحة ا لكات اليج كووية التق 
واتحينك وا الان ركه اف ليون 
على الرغم من تباين خلفياتهم الفكرية والمهنية 
AA EE a aE‏ 
محاولة الوصول إلى صيغ تساهم في خلق إجماع 
فينكو و انين E A SEE‏ 
ااذ خطات والتوصضيانت القالية تة لاتحي 
المشابر والرغبة المخلصة في تجاوز الأزمة 
السووافة المؤمدة 1 

كوميل اكستجدرى اث الح اوه الا رار 
التسجاسى هو السميب وراء غد الاست قران 
الدستوري بعد مرور ما يقرب من الخمسين عاماً 
على الاستقلال. وأن عدم احترام التنوع الثقافي 
والقومي والديني. فضلاً عن محاولة حسم 
الخيارات السياسية الكبرى باللجوء إلى القوة 
والانقلاب العسكري أو بمجرد الأغلبية البرلمانية 


قد أثبت فشله. وقد نتج عن هذا الفشل العديد 
ملايين الأرواح والتدهور المريع في كافة أوجه 
الحياة في البلاد. 


وأكد المجتمعون/ات على أن أي ترتيبات 
دستورية في الفترة المقبلة في السودان يجب أن 
تتأسس على تحول ديمقراطي حقيقي يكفل 
التعددية والحقوق والحريات الأساسية وسيادة 
حكم القانون. 

ودعا المشاركون/ات كافة القوى السياسية إلى 
نبن العنف والانقلابات العسكرية وتجنب الوسائل 
غير الديمقراطية كأسلوب للوصول إلى السلطة أو 
لحل الخلافات. واعتماد الحوار والتداول 
الديمقراطي للسلطة. 


مبادئ عامة 
© ناشد المشاركون/ات طرفي عملية السلام 
الحالية السعي إلى التوصل الى إجماع وطني بين 
القوى السياسية المختلفة حول اتفاقيات السلام 
بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان, 
وتأسيس الانتقال على قاعدة الاجماع الوطنيء 
والديمقراطية: والمشاركة الواسعة. 


للتشريع باعتبار أن التشريع هو مسئولية المجلس 
التشريعي المنتخب. 

© رحب الحاضرون/ات بالتقدم في مفاوضات 
السلام الجارية الآن وعبروا عن تمنياتهم بأن 
تؤدي إلى اتفاق على وقف الحرب. إلا أنهم يرون 

© أجمع المشاركون/ات على صرورة إشراك 
كل القوى السياسية في الحكومة القوّمية التي 
ستتولى زمام الأمور في الجزء الأول من المرحلة 
الانتقالية (قبل الانتخابات) بهدف تأسيس هذه 
المرحلة على قاعدة الاجماع الوطني. 


|>> | 
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© أكد المشاركون على أهمية أن يعكس 
الؤستكور/ "الاين المقيلة الف المترايط وتغيتر 
القنارل اللشتحرقة لو اسان الحقوف اة 
والسياسيةء والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
والحقوق الجماعية). مع التآكيد على الحق في 
التنمية وادماج منظور النوع والمقارية القائمة على 
حقوق الإنسان rights-based approach‏ 

اکا ل ا ا 000 
اقتصاديا فعالا في مجال تقديم الخدمات 
الأمتانتية وإرساة البنية التعتية تما عزن الوحدة 
الوطنية الطوعية ويزيل الاختلال التنموي. 

© وأكدوا على ضرورة مراعاة التنوع العرقي 
والديني والثقافي في كافة سياسات الدولة بما 
ودف إلى شزير الوخدة الوطنية»-وترسيخ مبادئ 
التعايش السلمي والتسامح والتعاضد. 

© ودعا المشاركون/ات إلى إقامة انتخابات 
عامة وفقاً لقانون جديد بعد سنتين أو ثلاثة من 
بداية الفترة الانتقالية حتى تقوم السلطة التنفيذية 
على تفويض شعبيء وأن يجاز الدستور بواسطة 

© أكد المجتمعون/ات على أهمية إرساء مبداً 
المعايسية على كل اندوياكات كفو الان سا 
ارتكبتها كيانات حكومية أو كيانات خارج 


الدولة20]015 202-5686 وترسيخ قيم العدالة 
والقانونية للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق 
الإنسان فى المستقبل. 

© رأى المشاركون/ات ألا تتقيد عملية مراجعة 
تسترشد بحصيلة النقاشات والمداولات السابقة 
التي تمت في إطار سعي السودانيين للوصول 
بمكان الاستفادة. بشكل خلاقء. من تجارب 
الشعوب الأخرى. 


© شدد المشاركون على ضرورة إشراك كل 
القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في 
اللجنة التي سيعهد إليها بمراجعة الدستورء على 
أن تجيز اللجنة قراراتها بالاجماع أو ما يشبه 
الاجماع. 

© نوه المشاركون/ت إلى أهمية تعزيز الروح 
الدستورية (00251616161052211512) باعتبارها لا تقل 
أهمية عن الدستور نفسه:. إذ من خلالها تتأكد 
حقوق المواطنة وقيم المشاركة. كما أكدوا على 
أهمية نشر ثقافة الديمقراطية؛ وحقوق الإنسان. 
والسلام» والتتسامح بشكل يرسخ هذه القيم في 


ا 


الثقافة السياسية ويجعل من انتهاك مبادئ 
الديمقراطية والانقلاب عليها فوا مانا أخلاقياً 
سات قافنا 


الجيش والسياسة 


© أجمعالحاضرون/ات على أن ظاهرة 
الانقلابات العسكرية التى ميزت سودان ما بعد 
EEE‏ اصترك E‏ العتشكرية 
السودانية مثلما أضرت بالتجربة السياسية. 
وأكدوا على ضرورة وضع الإطار الدستوري الذي 
ك :فيه الفوات انسلحة هلان ا 
دورها في حماية الدستور على أساس تفسير 
المحكمة الدستورية ومن خلال مجلس أمن قومي 
ذل فيه القيادة السسكرنة: 

© كما نوه المشاركون/ات بأهمية التأكيد على 
قومية الجيش ومهنيته وحمايته من الاختراق 
والتجريم القانوني لاختراق الجيش من قبل القوى 
الا 

© أوصى الحاضرون بضرورة مراجعة هيكل 
القيادة وإلغاء مضت لفات العا وامتيداله ية 
أركان م فد که مم إعاذة عظيم شام اللقوات 
اة فر افاق اترات الأمنية الواهنة 


وتطوره من أجل معالجة متطلبات ما يعد الفترة 
الانتقالية. 


شكل الدولة وأجهزتها الرئيسية 

© ناقش المجتمعون/ت شكل الدولة وأجهزتها 
الرئيسية وقد أجمعوا على ضرورة النص الواضح 
وغل ان الها عن اطي ال رة 
والتنفيذيةء وعلى ضرورة وجود نظام فعال 
للمراجعة والتصحيح (checks and balances)‏ 
تقوم على الفنضل بين الشلظاف والقوازن يها 
وتصحيح بعضها البعض. أما فيما يتعلق بالاختيار 
ف تفق ا علي کرو 
النقاش في هده القضيةء ا ضرورة ة الوصول 


#أكتد المكتاركون//رت غلن ضشرورة إغادة تا 
الهيئة القضائية والأجهزة العدلية على نحو يؤمن 
استقلالها الفعلي في إطار إصلاح قضائي يعالج 
الممارسات الخاطئة المتمثلة فى قرارات الفصل 
القن القى تست غلى اببس سياستية: 


© أجمع المشاركون/ات على ضرورة أن تحضع 
الدولة والأفراد لحكم القانون. 


الحقوق والحريات الأساسية 

© أجمع الحاضرون/ات علق ضرورة النص 
الاساسية بما يضمن تمتع جميع المواطنين بها مع 
التتفيذية على تلك الحقوق والحريات بما في ذلك 
الحماية القضائية المستقلة. 

© وقد رأى المشاركون صرورة النص على التزام 
صادق عليها. وأجمع المجتمعون أيضا على ضرورة 
أن يتم تضمين أي اتفاقفية صادقت عليها الدولة 
في القوانين المحلية وعلى أن ينص على ذلك بشكل 
آمر في الدستور وأن يراجع القانون الوطني وفقا 
لهذه الاتفاقيات والإعلانات. 


© آكد المشاركون/ت على ضرورة عدم تقييد 
الحقوق والحريات الأساسية بأي قيود تعتبر 
مهدرة لأصل الحقء وأن تقتصر القيود على تلك 
التي تنظم ممارستها وفق ما ورد في المواثيق 
الدولية: 


© أكد المجتمعون/ات على أنه وإن كان من 
الطبيعي تقييد بعض الحريات في حالات الطوارئ 
ال كيده حا انادف كمه انوا ع رووا 
AS SS‏ ع ل حي هنا 
ادع خالة الطزارعة وكترورة التضى كى الد 
أو القيود في قانونء وأن تخضع حالة الطوارئ 
وال التاجمة E aS‏ السفلة 

© أكد المشاركون/ات حاجة البلاد لإنشاء 
مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق المعايير 
الدولية وبالاستفادة من التجارب والتراث الدولي 
في هذا المجال. 


النظم الانتخابية 


© ناقش المشاركون/ت النظم الانتخابية 
الا ذلك ا و ار 
وتخلام ا اتح سن المشاركيؤارات 
ضرورة تخصيص دوائر للقوى الحديثة بما في 
ذلك دوائر للمهنيين والنساء. ورأى البعض الآخر 
يتعارض مع الديمقراطية. واقترحوا أن يتم ضمان 


کر 


© أجمع المشاركون/ت على ضرورة تمثيل كافة 
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في 
لحان ا ا ها مه عدا 
العملية الانتخابية. 


إدماج حقوق المرأة في الدستور 

اك لقنا ركوو ارت على 

© ضمان مشاركة النساء في عملية وضع 
الدستور مع الأخذ في الاعتبار أن النساء لا يمثلن 
ككلة واحدة ‏ متانسة: 

© ضمان ادماج حقوق المرأة في الدستور وفق 
أحكام دستورية واضحة ومحددة تنص صراحة 
a 2‏ النساء a‏ المجالات. 
الريف. والمناطق اة الفقيرة والمناطق 
المتأثرة بالحرب. 


فا لتا الواكية الذولية وق 
الإنسان التي تكفل حقوق النساء بما في ذلك 
الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 
والشعوب. 


الدين والدولة 


© أجمع المجتمعون/ات على ضرورة أن تكون 
المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات في 
السودان:» وضرورة أن نظن في الدستور على 
حرية المعتقد وعلى المعاملة المتساوية للأديان في 
التعليم والإعلام وممارسة الشعائر. 


© وبينما رأى عدد من المجتمعين أن ذلك 
يتطلب فصلاً بين السياسة والدين بشكل يؤكد 
دولة المواطتة واي النعضن الآخر أن الو عامل 
حيوي في توجيه الشئون العامةء وأنه لا يتعارض 
مع حقوق المواطنة المتساوية في إطار الممارسة 
الديمقراطية طالما أن الأغلبية في الإقليم أو 
الأقاليم اختارت ذلك. ورأى فريق ثالث أنه ينبغي 
تجنب الصيغ الفلسفية في تحديد علاقة الدين 
بالدولة كأن يقال بالعلمانية كمعيارء أو فصل الدين 
عن السياسة؛ بل وضع معايير موضوعية لتنظيم 
علاقة الدين بالدولة. واقترح هذا البعض أن تكون 
المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان هي المعيار لتنظيم 
علاقة الدين بالدولة. 


مسائل القوميات 


Oo 


E a 
ااا و الد باك واليياكل اة کا‎ 
أكدوا على حق الجنوب في ممارسة حق تقرير‎ 
المصير في نهاية الفترة الانتقالية وعلى ضرورة‎ 
اترا وة ا لاف عض لو اذى إل‎ 
دولة مستقلة في جنوب السودان. وقد أجمع‎ 
الحضور على ضرورة إنشاء نظام إقليمي وحكم‎ 
محلي يقوم على التعددية والانتخاب وأن توكل إليه‎ 
ساكل العمية الاكتهنانية والقعليم والكقناضة‎ 
والشؤون الاجتماعية والإعلام. وعموما إدارة‎ 
الإقليم من كل النواحي ما عدا المسائل التي تكون‎ 
من اختصاص المركز بموجب الدستور وأن يتم‎ 
إعداد قانون للحكم اللامركزي يستفيد من‎ 
التجارب السابقة ويأخذ بإيجابياتها آخذين في‎ 
الأعتيان الح ا اض الوب واف سيف‎ 
مال بورج اقاقية السلام الرمع توفيعهاء‎ 
ونادى بعض المشاركين بالعودة الى نظام الأقاليم‎ 
الستة.‎ 
ورأى بعض المجتمعين/ات ضرورة النص في‎ © 
الت الاتهالن ون الات الكائية على انحن‎ 
الذاكم الجميع القوسيات الموهودة فى السودان فى‎ 
تقكوين اميد قا هيا زاك لك مامتها رد هفنا‎ 
أساسياً وضمانة لحقوق الشعوب المهمشة. وأكدوا‎ 
اذك هو الكل الد مقر لى كلق وهسدة‎ 


طوعية وعادلة في السودان. ورأى البعض الآخر 
أن المخرج هو معالجة الاختلال في نظام الحكم 
بقيام حكومة قومية في الجنوب وقيام ولايات في 
الا تكد اذية الحكومية الركرية و ت 
نصيب أقاليم السودان في الثروة والسلطة. 


© وآكد المجتمعون على ضرورة تقوية آليات 
ومؤسسات الدولة التي تعمل في مجالات فض 
النزاعات والمعالجة الوقائية لأسباب التوتر الاثني 
لقي وع ها مدر دهن امان اي 


عملية وضع الدستور 

© آمن المجتمعون/ات على ضرورة أن تتم 
عملية وضع الدستور من خلال مشاورات واسعة 
تنظمها لجنة دستورية يتوفر فيها الحياد أو 
التمثيل القومي وعليها أن تقوم ببرنامج مشاورات 
مكثفة وموسعة مع المواطنين في كل أجزاء البلادء 
وتأسيس قنوات مناسبة تتيح لكافة القوى 
الاجتماعية والسياسية نقل وجهات نظرها إلى 
اللجنة؛ وردود فعلها على المقترحات الأوليةء مع 
السعي للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشا بشكل 
مخطط له. وأكد المشاركون على ضرورة عقد 
مؤتمر قومي دستوري يحضره ممثلو الأحزاب 
القائمة والمجتمع المدني أو مندوبون منتخبون 


لذلك الغرض. 

وفك الكعاء فكو اجون راك مرك المامرة 
الهامةء وأشادوا بالدور الذي يقوم به المركز لصالح 
شركن الشاهرة لوراساث خن اا فان او 
الاك انط رر وري النسائن حول ارات 
المتعلقة ارات الدستورية وما شان هان 
ا 


